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The study aimed to identify and explain the concept of the social responsibility of  
private sector institutions as well as identifying the key basis on which the principles 
underpin and exploring the reasons of their development in the society. Also the 
range of adopting the Palestinian private sector of these principles and knowing their 
role and impacts in achieving the economic development has been defined. 
The study addressed  the social responsibility of the Palestinian private sector and its 
basic principles, in addition to, analyzing and discussing the impact of social 
responsibility and its role in economic development. 
The study found a set if results, the absence of legislative, regulatory and institutional 
from works that enhance and promotes the concept of social responsibility of the 
private sector which in turn lead to lack of mature and complete social responsibility 
not to mention the high level of contribution on part of the private sector in most of 
the operational process in addition to the donation and subsidies presented by this 
sector to the society. 
All this is not enough to judge whether the private sector can bear responsibility in an 
accurate manner without talking into account considerations  related to the concept 
of social responsibility which are the preservation of environment and its 
transparency and the exercise of justice and good governance in addition to avoiding 
price manipulation and service quality and observance of human rights.  
 
مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والتعرف على أهم هدفت الدراسة إلى التعرف على : الملخص
المبادئ التي ترتكز عليها وأسباب تناميها في المجتمع ومدى تبني مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لها ومعرفة تأثيرها 
 .ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية
وتحليل ومناقشة تأثير المسؤولية , ية والمبادئ التي تركز عليهاوتناولت أقسام الدراسة مفهوم المسؤولية االجتماع
 .االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ودورها في التنمية االقتصادية
غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز , وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
أدى إلى عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية , االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص مفهوم المسؤولية
باإلضافة إلى أن مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني بالنسبة األكبر في التشغيل , لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين
للحكم عليه بتحمل المسؤولية االجتماعية بشكل دقيق دون  إضافة إلى التبرعات واإلعانات التي يقدمها للمجتمع غير كافية
وشفافيتها وممارستها للعدالة , مراعاة االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة
 .حقوق اإلنسان ةومراعا, وجودة الخدمات, وتجنب التالعب باألسعار, والحكم الصالح
 مقـــدمة ال
وبات عنواناً للمؤتمرات , اهتمام كبيرعلى يحظى موضوع المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص         
باإلضافة إلى تزايد , ومجاالً للدراسات سواء من قبل األفراد أو مراكز األبحاث والمنظمات الدولية, والندوات العلمية
وأصبحت المسؤولية االجتماعية جزء من , ٍد سواءاالهتمام به من قبل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص على ح
 .إستراتيجيات مؤسسات القطاع الخاص للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة
في إدارة االقتصاد  تنطوي على نهج متكامل, ويشير موضوع المسؤولية االجتماعية إلى مجموعة واسعة من القضايا     
حيث يحتاج صانعو القرار إلى معلومات للمضي نحو تحقيق , والقدرة المؤسسيةوالبيئة واالهتمامات بالمجاالت البشرية 





سبيل تحقيق التنمية  تسمح هذه المؤشرات ألصحاب القرار وواضعي السياسات من رصد التقدم المحرز في( التدخالت
 .االقتصادية
حيث أن مفهوم المسؤولية , وتعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الفلسطينية  ثقافة جديدة على المجتمع الفلسطيني    
لذلك فإن واقع ممارسته يتطلب , االجتماعية في فلسطين ال يزال في طور النضوج ولم تحدد مالمح ممارسته بدقة بعد
واعية وصحيحة لتدعيم اتجاهات ممارسة مسؤولية اجتماعية حقيقية في العمل  والجهود لتكون هذه الممارسة  مزيداً من
 .واقعنا الفلسطيني
 مشكلة الدراسة  .1
في ظل تسارع وتيرة تطور العصر الحديث في مجال األعمال يبرز مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع     
لمؤسسات من منطلق تقديم الواجب وتعميق هذه التجربة اإلدارية لالخاص الذي أصبح جزءاً أصيالً في الفكر اإلداري 
عليه , أكبر تجاه البيئة التي تعمل فيها ذه المؤسسات دورلدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين وتبني هواألخالقية 
تتمثل مشكلة الدراسة في تحليل الدور الذي تلعبه المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية 
 :في السؤال الرئيسي التاليوبالتالي يمكن صياغة المشكلة , االقتصادية المنشودة
 جتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في فلسطين ما هو دور المسؤولية اال
  :عدة أسئلة فرعية وهيالسؤال الرئيس  عن وينبثق
 ما هي المبادئ التي ترتكز عليها المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص ؟ 
 ما هي األسباب التي أدت إلى تنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية؟ 
  للمسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص من لعب دور مؤثر في تحقيق التنمية االقتصادية في هل يمكن
 فلسطين؟
 أهمية الدراسة وأهدافها  .2
المعاصرة أهمية وتحدياً على الساحة االقتصادية  القضايامن أكثر  قضيةتكمن أهمية الدراسة في أنها تعالج     
 :طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأهمهاوتتجلى أهميتها في , واالجتماعية
 التعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية 
  التعرف على أهم المبادئ التي ترتكز عليها المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص وأسباب تناميها في
 .المجتمع
 ة االجتماعيةالتعرف على مدى تبني مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لمفهوم المسؤولي. 
  ودورها في تحقيق التنمية التعرف على تأثيرات المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني
 .االقتصادية
  التجربة الفلسطينية في مجال المسؤولية االجتماعية تساهم في إثراءتقديم نتائج وتوصيات. 
 منهجية الدراسة .3
وصف ل وذلك, الدراسة على المنهج الوصفي اعتمدت هاتحقيق أهدافالدارسة واإلجابة على تساؤالت من أجل      
د مالمحها وصفاتها الخاصة بها وتفسيرها من أجل التوصل بهدف تحدي, المفاهيم الواردة في الدراسة وصفاً علمياً دقيقاً 
  .إلى نتائج الدراسة والخروج بالتوصيات المالئمة
 :الدراسات السابقة .4
ال بد من استعراض بعض الدراسات السابقة ذات العالقة , لجانب النظري للدراسةلغرض استكمال ا
 :وهي , لالستفادة منها في الدراسة الحالية, بالموضوع
 .بعنوان دور القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية( 2011)دراسة زغب  -
المجتمعية واستعراض أشكال المسؤولية والمجتمعية هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المسؤولية 
 .ومناقشة تجارب بعض الرياديين في مجال المسؤولية المجتمعية, وأساليبها في الشركات الفلسطينية
باإلضافة إلى , وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تعريف متفق عليه للمسؤولية المجتمعية للشركات في فلسطين
فية من جانب كل من األفراد والشركات والمجتمع المحلي ككل بمفهوم المسؤولية الغموض وعدم الدراية الكا








: بعنوان المسئولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية ( 2009)دراسة السحيباني  -
 .حالة تطبيقية المملكة العربية السعودية
راسة إلى التعرف على مدى تبني الشركات في المملكة العربية السعودية لمفهوم المسؤولية هدفت الد
والتعرف على دور المسؤولية االجتماعية للشركات في محاربة الفقر وتحقيق التنمية في المجتمع , االجتماعية
 .السعودي
, في المملكة العربية السعوديةوتوصلت الدراسة أن محفزات السوق للمسؤولية االجتماعية للشركات ضعيفة 
باإلضافة إلى ضعف , ووجود غياب واضح آلليات واستراتيجيات المسؤولية االجتماعية داخل غالبية الشركات
 .االهتمام الحكومي والشعبي بقضايا البيئة
بعنوان المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في ( 2007)دراسة الطاهر  -
 .تحقيق التنمية المستدامة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة من خالل 
 .االلتزام بالمسؤولية البيئية واالجتماعية
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها التي أشارت إلى أن األبعاد البيئية واالجتماعية أصبحت
مفروضة على المؤسسات االقتصادية وباتت مؤشراً هاماً في تنافسيتها ومتغيراً هاماً من متغيرات التنمية 
 .االقتصادية
 
 أقسام الدراسة .5
 الثانيوالقسم , لمفهوم المسؤولية االجتماعية اإلطار النظرييتناول القسم األول , خمس أقسامتنقسم الدراسة إلى   
تناول  الثالثالقسم و, لتي ترتكز عليها مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص المبادئ ا سلط الضوء علىي
تأثيرات المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع  معرفة الرابعويختص القسم , مي هذا المفهوماألسباب الكامنة وراء تنا
النتائج وتقديم  مجموعة من باستعراض الخامسويختم القسم , الخاص ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية في فلسطين
 .التوصيات اإلجرائية الموجهة للمعنيين
 
 
  إطار نظري -المسؤولية االجتماعية :أوالا 
 مفهوم المسؤولية االجتماعية  .1
وال يزال يتطور مع تطور المجتمع , مفهوم المسؤولية االجتماعية تغيرات جوهرية على مر الزمن شهد  
وهو أن المسؤولية  التعريفاتقاسم مشترك بين أغلب  لذلك يوجد تعريفات عديدة لهذا المفهوم ولكن هناك, وتوقعاته
في السياسات واألنشطة الخاصة بأعمالها  االجتماعية والبيئيةه المؤسسات الشواغل بموجب تدرجاالجتماعية مفهوم 
 :وفيما يلي نورد بعض من هذه التعريفات, التجارية بهدف تعزيز دورها في المجتمع
مفهوم المسؤولية االجتماعية مفاده أن كل مؤسسة اجتماعية إنما تمارس أنشطتها االجتماعية من خالل عقد  إن   
 (Brendan O’Dwyer, 2004, p6) سواء تم هذا التعاقد صراحة أم ضمناً , اجتماعي
تجاه المجتمع الذي تعمل التزام المنشأة " أنها  إلىلمسؤولية االجتماعية في تعريفه ل  Drucker أشاروقد    
وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات الالحقة وفتح المجال لدراسة هذا الموضوع باتجاهات مختلفة , "فيه
  (.4ص, 2009, السحيباني)
في التنمية  قطاع األعمال باإلسهاممفهوم المسؤولية االجتماعية على أنها التزام  البنك الدوليوقد عرف   
عامة من أجل تحسين نوعية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع االقتصادية 





ية على أنها االلتزام المستمر المسؤولية االجتماع المستدامةالمجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية  وعرف  
والعمل على تحسين نوعية الظروف , من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقياً والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية
 (.4ص, 2010, األسرج)  المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع ككل
ؤولية االجتماعية بأنها السلوك األخالقي المس (األونكتاد)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية كما عرف   
وتشمل سلوك اإلدارة المسؤولة في تعاملها مع األطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في , لمؤسسة ما تجاه المجتمع
 (.28ص, 2004, األونكتاد)       مؤسسة األعمال وليس مجرد حاملي األسهم 
حيث عرفتها على أنها , التعريف الشامل للمسؤولية االجتماعية (ISO)الدولية للمعايير المؤسسة ويمكن اعتبار تعريف 
بواسطة سلوك أخالقي , على المجتمع والبيئة( منتج أو خدمة)مسؤولية المؤسسة مقارنة مع آثار قراراتها وأنشطتها 
, ار تطلعات األطراف ذات المصلحةويأخذ في االعتب, وشفاف والذي يتالءم مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع
 (.25ص, 2011, مقيطع)ويدمج في كامل المؤسسة , ويتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك
 أهمية المسؤولية االجتماعية .2
التي تعود على الشركات وعلى المجتمعات  الفوائدمن خالل , بالمسؤولية االجتماعية أهمية كبيرةيكتسب قيام المؤسسات 
 :وتتلخص أهمية المسؤولية االجتماعية فيما يلي, التي تحتضنها
  تحسين ظروف الحياة في المجتمع 
وتساهم في االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر , تساهم المسؤولية االجتماعية في تحسين ظروف الحياة في مجتمعاتها
فهي تعمل على االرتقاء , وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع, أ تكافؤ الفرصوسيادة مبد, نوع من العدالة
مما يساهم في تحقيق االستقرار , أو الوعي االجتماعي على مستوى األفراد بالتنمية انطالقاً من زيادة التثقيف
 (.Belal, 2008)والشعور بالعدالة االجتماعية 
  تعزيز صورة وسمعة العالمة التجارية 
فتعزز , لمؤسسات المسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز سمعتها لدى الجمهور وفي إطار مجتمع األعمال التجاريةا




  دعم وتطوير المجتمع 
المساهمات التنموية واالجتماعية  من خاللالمسؤولية االجتماعية المؤسسات على دعم وتطوير المجتمع تحث 
بناء المساجد والمدارس والمراكز الطبية التبرعات التي تقدمها ل وذلك عبر, للمؤسسات في مجتمعاتها الحاضنة لها
 (.13ص, 2014, عوض) وآبار المياه ودعم المشاريع التنموية
عند التبرعات التي تقدمها  تقف ال يجب أنالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  أن هذا السياق يرى الباحثوفي  
خاصة وأن هذه , فثمة مجاالت للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها المؤسسات, للمشاريع والبرامج التنموية والخيرية
 .تبنى المسؤولية االجتماعيةالمجاالت والمبادئ ستعود بالفائدة على المجتمعات والدول التي ت
  زيادة اإلنتاجية والجودة 
وذلك من خالل الجهود التي تبذلها المؤسسات في سبيل االضطالع بالمسؤولية االجتماعية من خالل القوة العاملة 
لكفاءة وتعزز الفعالية وا, والعمليات التي تقوم بها تؤدي في الغالب إلى زيادة اإلنتاجية وتخفيض معدل وقوع األخطاء
 (.82ص, 2004, األونكتاد)عن طريق تحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة الموظفين في صنع القرار 





ويؤدي ذلك إلى خفض , المسؤولة اجتماعياً يسهل عليها تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهمات المؤسس
ولهذا السبب , ويتم في الغالب تعيين الموظفين من المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة, تكاليف التوظيف والتدريب
الشيء الذي يستبعد أي تعارض من , قيم الموظفينستصبح القيم المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات متسقة مع 
 (.82ص, 2004, األونكتاد) حيث القيم ويعزز بيئة العمل 
 
 
ا   المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المسؤولية االجتماعية: ثاني
   مبادئ المسؤولية االجتماعية .1
) يمكن تحديدها على النحو التالي, لى مبادئ وقواعد أخالقيةللمؤسسات ع ترتكز المسؤولية االجتماعية 
Guidance on Social Responsibility, 2009, p10:) 
 .مسؤولية المؤسسة كجزء فاعل في تنمية المجتمع -
 .الشفافية في األعمال التي تقوم بها المؤسسة -
 .ألخالقية أمام مجتمعاتها وأمام العاملين فيهاالتزام المؤسسة بالمبادئ ا -
 .أصحاب المصلحة من المساهمين احترام طلبات ورغبات -
 .احترام حقوق اإلنسان -
 .احترام العالقات الدولية والسلوكيات المتعارف عليها دولياً  -
 قواعد نشر المسؤولية االجتماعية  .2
, 2010, األسرج)يمكن نشر قواعد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  من خالل ثالث اتجاهات كما يلي 
 (:7ص
   يلقي هذا المجال معظم االهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار حول : المساهمة المجتمعية التطوعية
ومن الممكن أن يتضمن ذلك التبرعات الخيرية وبرامج التطوع  , المسؤولية االجتماعية للمؤسسات حديثاً نسبياً 
 .دودات األخرى ذات المردود االجتماعيواالستثمارات المجتمعية طويلة األجل في الصحة والتعليم أو المر
  غالباً ما تكون رؤية وقيادة األفراد والمنظمات الوسيطة ضرورية : العمليات الجوهرية لألعمال وسلسلة القيمة
تحسين , وتستطيع أي مؤسسة من خالل التفاعل النشط مع موظفيها, إلدخال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهالك الطاقة  , المهنيةفرص التنمية الظروف واألوضاع وتعظيم 
 .والمخلفات
   على الصعيد الداخلي تقوم قيادات المسؤولية : وحوار السياسات والبناء المؤسسيحشد التأييد المؤسسي
االجتماعية للمؤسسات بوضع الرؤية وتهيئة المناخ العام الذي يمكن للعاملين من خالله تحقيق التوازن المسئول 
أما على الصعيد الخارجي فإن كثيراً من رؤساء مجالس , بين المتطلبات المتعارضة لزيادة األرباح والمبادئ
ويؤيدون , المديرين يقومون بقيادة مشاركة األعمال في قضايا التنمية بمفهومها األوسعاإلدارات وكبار 
  .المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات
ا   األسباب التي أدت إلى تنامي المسؤولية االجتماعية: ثالث
 :صنفين من األسباب يمكن تقسيم أسباب تنامي االهتمام بمفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات إلى
 :معالجة اآلثار السلبية للممارسات االقتصادية الخاطئة .1
بقدور )اهمن أبرز هذه األسباب محاولة التخفيف من األضرار التي سببتها عولمة االقتصاد والتي من أهم لعلو 
 :(2ص, 2012, وبكار
 عدم تحقيق العدالة االجتماعية بين دول العالم. 
  السيطرة على اقتصادهاإضعاف قدرة الدولة على. 
 عدم قدرة الدولة على حماية المنتجين المحليين من المخاطر. 





  تزايد ضغوط الهيئات والجمعيات اإلنسانية والبيئية التي تعمل على إيقاف التجاوزات التي تؤثر سلبا على حياة
 .   اإلنسانية
 م العدالة في توزيع المكاسب المتأتية من تحرير التجارة الخارجيةعد. 
 تزايد حدة األزمات المالية بسبب تحرير األسواق العالمية النقدية. 
  الكوارث البيئية والفضائح األخالقية التي تسببت في أضرار إنسانية وبيئية جسيمة نذكر منها على سبيل المثال
( 15000)والتي خلفت خمسة عشر ألف  1984يات في بوبال بالهند سنة تلك التي خلفها مصنع الكيمياو
ونذكر أيضا فضيحتي  1989السكا سنة آالنفطية في  Exxon Oil Spillضحية و أيضا الكارثة التي أحدثتها 
وغيرها من الفضائح األخالقية  ةاألرجنتيني Bancon Nacionو شركة IBM الرشوة التي قامت بها شركة 
 .والمالية واالقتصادية
  زيادة البطالة مع تكييف اقتصاديات الدول لمواجهة متطلبات التعامل في األسواق العالمية واالستجابة لظروف




 :بهدف تحقيق مكاسب لمؤسسات القطاع الخاصتبني المسؤولية االجتماعية  .2
من األسباب أو الدوافع الخفية التي تجعل المؤسسات تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية هي تلك المكاسب   
المتعددة التي تعود عليها من خالل ذلك فهي باألصل مؤسسات اقتصادية هدفها األساسي هو تحقيق مصالحها والمحافظة 
 . على استمرارها
, بقدور)سسات من خالل اهتمامها ببرامج المسؤولية االجتماعية نذكر منها و من بين المكاسب التي تستفيد منها المؤ
 :(3ص, 2012, وبكار
 تحسين سمعة المؤسسات. 
 تسهيل الحصول على االئتمان. 
 ستقطاب الكفاءات البشريةا. 
 بناء عالقات قوية مع الحكومات. 
  على التعلم واالبتكار اتالمؤسسرفع قدرة . 
 
ا   االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية االقتصاديةالمسؤولية : رابع
 التنمية االقتصاديةالقطاع الخاص في  دور .1
على لعب دورا أساسيا في اإلنعاش االقتصادي، نظراً لما تتميز به  األقدر تتميز مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين بأنها
هذه المؤسسات فهي األكثر إنتاجية في فلسطين، وتتسم بالقدرة على مواجهة األزمات والتعافي من آثارها، وتشكل هذه 
الصناعة قطاع  تشملالميزات فرصاً وأرضاً خصبة للنمو على المدى المتوسط والطويل، وذلك في عدة مجاالت 
  .والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة واإلنشاءات
تزداد مشاركة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية , وفي ظل تبني السلطة الوطنية الفلسطينية نظام السوق الحر






 (1)جدول رقم 
  1995-2013 فلسطينمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي في 
   
   السنة
 فيالناتج المحلي اإلجمالي 
 باألسعار الثابتة فلسطين
 (مليون دوالر)
مساهمة القطاع الخاص في الناتج 
 فلسطينفي  اإلجماليالمحلي 
 (مليون دوالر)
مساهمة القطاع الخاص في الناتج نسبة 
 فلسطينفي  اإلجماليالمحلي 
)%( 
1995 3300.0 2267.1 68.7 
1996 3340.1 2294.6 68.7 
1997 3830.0 2730.8 71.3 
1998 4379.0 3126.6 71.4 
1999 4741.6 3470.8 73.2 
2000 4335.9 3303.9 76.2 
2001 3932.2 2992.4 76.1 
2002 3441.1 2587.7 75.2 
2003 3923.4 2887.6 73.6 
2004 4329.2 3181.9 73.5 
2005 4796.7 3444.0 71.8 
2006 4609.6 3549.4 79.4 
2007 4913.4 3901.2 77.0 
2008 5212.1 4232.2 79.4 
2009 5663.6 4581.9 81.2 
2010 6122.3 4873.4 79.6 
2011 6882.3 5423.2 78.8 
2012 7314.8 5756.7 78.7 
2013 7477.0 5879.5 78.1 
2014 7463.4 5432.7   72.8 
2014-1995 75.2 
 سنوات مختلفة –الحسابات القومّية  -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -:المصدر 
فقد , مدى تطور مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين( 1)يظهر من خالل بيانات الجدول رقم 
-2014في فلسطين خالل الفترة % 75.2بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين 
 .اع الخاص في التنمية االقتصاديةويرجع ذلك الدور الكبير الذي يلعبه القط,  1995
 اع الخاص في مواجهة البطالةدور القط .2
 
يواجه االقتصاد الفلسطيني، وخاّصًة في قطاع غزة، عدداً من المعيقات واالختالالت الّتي تعيق نمّوه وتطّوره، ولعّل أهّم 
هذه المعيقات هو الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، نتيجة الوضع السياسي القائم، باإلضافة إلى الخلل الهيكلي 
 .ة القطاعات االقتصادّية الّذي رافق هذا االقتصاد منذ النشأةفي كافّ 
وُتعتبر مشكلة البطالة، وما ينتج عنها من آثار اقتصادّية واجتماعّية، هي االنعكاس الحقيقي لهذه المعيقات واالختالالت، 
تي تتبّناها الحكومة من أجل دفع والّتي ُتعتبر بذات الوقت التحّدي األّول الّذي تستهدفه البرامج والخطط االقتصادّية الّ 
 .االقتصاد نحو التطّور والنموّ 
 1995-2014نسبة البطالة في فلسطين خالل الفترة : (2)جدول رقم 
 )%( قطاع غزة )%( الضفة الغربية )%( فلسطين السنة
1995 18.2 13.9 29.4 
1996 23.8 19.6 32.4 
1997 20.3 17.3 26.8 
1998 14.4 11.5 20.9 
1999 11.8 9.5 16.9 
2000 14.3 12.2 18.9 
2001 25.2 21.5 34.2 





2003 25.6 23.8 29.2 
2004 26.8 22.9 35.4 
2005 23.6 20.4 30.3 
2006 23.8 18.9 34.8 
2007 21.7 17.9 29.7 
2008 26.0 19.0 40.5 
2009 24.6 17.8 38.7 
2010 23.7 17.2 37.8 
2011 21.0 17.3 28.7 
2012 23.0 19.0 31.0 
2013 23.4 18.6 32.5 
2014 26.9 17.7 43.9 
 .أعداد مختلفة, رام هللا, التقرير السنوي, مسح القوى العاملة, الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
نالحظ أن معّدالت البطالة في , فلسطينوالذي يوضح حجم البطالة في ( 2)وبالنظر في البيانات المدرجة في الجدول رقم 
وذلك تبعاً لألوضاع السياسّية واالقتصادّية الّسائدة محلّياً , اتسمت بالتقلّب الّشديد( 1995-2014)فلسطين خالل الفترة 
واإلغالق حيث كانت سياسات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعّية، والّتي تمّثلت في استمرار سياسة الحصار , وإقليمّياً 
المستمّر للقطاع، بجانب االعتداءات المتكّررة خالل السنوات األخيرة، إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يلتهم نحو 
, من مساحة الضفة الغربية  والقيود على الحركة وانتقال األفراد والبضائع ورأس المال وتجزئة السوق الفلسطيني% 12
من قبل االحتالل " ج"األنشطة االقتصادية وعدم استغالل الموارد في المنطقة  وحظر, وحالة االنقسام الفلسطيني
, 2014, حلس وعيسى( )84ص, 2014, عبد الكريم)العامل الحاسم والمؤّثر في معّدالت الّتشغيل والبطالة , اإلسرائيلي
 (.12ص
ينخفض بصورة حادة ومفاجئة في إلغالق واكما يظهر أيضاً أن حجم البطالة في فلسطين يرتفع في أوقات الحصار و
 .أوقات الهدوء واالستقرار 
خاصة في ظل عدم قدرة القطاع العام عن استيعاب , ويبرز دور القطاع الخاص في مواجهة مشكلة البطالة في فلسطين
لّية والدولّية، الّتي هذا الكم من البطالة، بسبب تدّني إنتاجيته، ومعاناته من البطالة المقّنعة، وبسبب األوضاع السياسّية المح
تسّببت في إغالق أسواق العمل الخارجّية أمام العمالة الفلسطينّية، لذلك يبقى القطاع الخاص المالذ الوحيد المعّول عليه في 
حّل مشكلة البطالة، خاّصًة وأن عرض العمالة في فلسطين في تزايد مستمّر، خصوصاً من خّريجي الجامعات والمعاهد 
 .2000-2014يوضح مساهمة القطاع الخاص في التشغيل في فلسطين خالل الفترة ( 3)والجدول رقم , العليا
 2000-2014القطاع  حسب فلسطينفي  للعاملين النسبي التوزيع: (3)جدول 
 )%(إسرائيل والمستوطنات )%( القطاع العام )%( القطاع الخاص السنة
2000 61.9 19.3 18.8 
2001 64.6 22.9 12.5 
2002 67.4 23.3 9.3 
2003 70.8 20.9 8.7 
2004 69.9 22.1 8.0 
2005 68.2 22.5 9.3 
2006 68.2 23.2 8.6 
2007 68.4 22.7 8.9 
2008 65.7 24.2 10.1 
2009 65.0 24.8 10.2 
2010 65.5 24.0 10.5 
2011 67.5 22.5 10.0 
2012 67.6 22.7 9.7 
2013 65.8 23.0 11.2 
2014 65.4 22.9 11.7 






 2000-2014القطاع  حسب فلسطينفي  للعاملين النسبي التوزيع: (1) شكل رقم -
 (.3)إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات الجدول رقم  -
-2014أن القطاع الخاص يساهم بالنسبة األكبر في التشغيل في فلسطين خالل الفترة ( 1)يتضح من خالل الشكل رقم 
القطاع العام في التشغيل نحو بينما بلغت نسبة , % 66.8حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في التشغيل نحو , 2000
ويرجع ذلك إلى دور القطاع الخاص , %10.5والجزء المتبقي نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة , 22.7%
في خلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة في فلسطين وتحقيق جزء من المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع 
 . الخاص في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية االقتصادية
 المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين .3
تساهم بالنسبة األكبر في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغيل  في فلسطين ؤسسات القطاع الخاصالرغم من أن م على
غياب ل نظراً , إلى الدور المطلوب ترتقرها في مواجهة مشكلة البطالة إال أن المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات لم ودو
, مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاصاألطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز 
يضاف إلى ذلك أن مفهوم المسؤولية , مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية في فلسطين وجود إضافة إلى عدم 
االجتماعية للمؤسسات ال يقتصر فقط على مساهمة هذه المؤسسات في التشغيل ومواجهة البطالة فقط بل يجب مراعاة 
وااللتزام بالمبادئ اإلنسانية , ودعم النشاطات الثقافية, وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية, والبيئة, وق اإلنسانحق
 . واألخالقية
لذا سوف يتم , عامبشكل  ويجد الباحث صعوبة في قياس أثر المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين
رى من مؤسسات القطاع الخاص  الفلسطيني وقياس مدى التزامها بالمسؤولية استعراض بعض تجارب المؤسسات الكب
وبنك , شركة باديكو القابضة, مجموعة االتصاالت الفلسطينية: والشركات هي, االجتماعية ودورها في التنمية االقتصادية
 فلسطين
 االتصاالت الفلسطينية مجموعة . أ
نشطة والبرامج االجتماعية وتنفيذ المشاريع الداعمة لشرائح تقدم مجموعة االتصاالت الفلسطينية العديد من األ
وذلك ضمن التزامها الراسخ بالمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة , وقطاعات مختلفة في المجتمع الفلسطيني
 .والمستدامة في فلسطين
, 2013وفي هذا السياق فقد أشارت مجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل تقريرها السنوي للمسؤولية االجتماعية 
 :(3-4ص ,2013, مجموعة االتصاالت الفلسطينية)مليون دينار توزع هذا المبالغ على النحو التالي 7أنها قدمت 
والقطاعات المختلفة بهدف تعزيز نمو وتطور عم المبادرات والعمل المجتمعي المتنوع في مجاالت التعليم د -
 .المجتمع الفلسطيني
 .برنامج حياة كريمة الذي يهدف تمكين األسر المستورة عبر إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل  -
 .الدعم التكنولوجي للمؤسسات المدنية والمجتمعية -
 شركة باديكو القابضة . ب
تعتبر باديكو القابضة المسؤولية االجتماعية ركيزة أساسية وجوهرية ُتعبر عن التزام الشركة الراسخ تجاه مختلف 
من األنشطة والبرامج خالل العام من هذا المنطلق قدمت شركة باديكو القابضة مجموعة , شرائح المجتمع الفلسطيني
 (:2014, باديكو القابضة)وذلك على النحو التالي , 2014











 .دعم المبادرات الثقافية والريادية والفكرية -
 .تبني المواهب والمشاريع الفنية واإلبداعية -
 .تقديم مساعدات مالية لدعم وإغاثة غزة بعد العدوان األخير على القطاع -
 .دعم األنشطة االقتصادية والتنموية -
 .دعم البرامج اإلذاعية -
 فلسطينبنك . ج
من أرباحه السنوية الصافية لدعم المشاريع التنموية وأنشطة % 5يخصص بنك فلسطين تخصيص ما نسبته 
الشباب , التعليم, قطاعات مختلفة منها من خالل مساهمته في تطوير عدة مجاالت تتركز في , المسؤولية االجتماعية
المساعي اإلنسانية , التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين, الثقافة والفنون, الصحة والبيئة, واإلبداع
التنموية من خالل المشاريع , كما يعمل بنك فلسطين على تشجيع موظفيه على العمل التطوعي, وشؤون المرأة
 (.37ص, 2014, بنك فلسطين)ية  التي يقودها مع المؤسسات الشريكة والمبادرات اإلنسان
في قطاع غزة بمبلغ إلى أن البنك دفع لتحمل مسؤولياته االجتماعية , 2014ويشير التقرير السنوي لبنك فلسطين 
 (.37ص, 2014, بنك فلسطين)من أرباح البنك الصافية % 5.39دوالر وهو ما يشكل   2,292,806
ا لما    ما هو إال عبارة عن أن ما تقوم به المؤسسات الكبرى من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني سبق يمكن القولوفق
واألنشطة والمبادرات  لبرامجالدعم ل تقديم  جتماعية من خاللبأنها تمارس مسؤوليتها اال واعتقاد منهااجتهادات 
يرتبط  إذ أنه, مفهوم أعم وأشمل من هذه األنشطة والبرامجاالجتماعية  مفهوم المسؤولية إال أن, اإلعانات والتبرعاتو
وبجودة , وتجنب التالعب باألسعار, وشفافيتها وممارستها للعدالة والحكم الصالح, بأمور عديدة منها المحافظة على البيئة
 . الخدمات والمنتج واألسهم
فإن لذلك , في طور النضوج تزاللمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ال المسؤولية االجتماعية  وعليه نستنتج أن
يمكن اإلدعاء بالتزامها  إذ ال, بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقوم به في هذا المجال مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني
ي في جو من الشفافية تحقق وزيادة رضا المجتمع المحل, بالمسؤولية االجتماعية ما لم يتم تقليل مخاطر التشغيل بشكل عام
 (.5ص, 2011, زغب)األمر الذي سينعكس إيجاباً على الصورة العامة  , أهدافها هذه المؤسساتفيه 
 آليات تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين .4
فإن هذا يترتب عليه , في ظل تنامي القناعة بضرورة أن يلعب القطاع الخاص الفلسطيني دوراً مهماً في التنمية االقتصادية
مسؤوليات اجتماعية وعدم الوقوف عند حد التبرعات والمساهمة في األعمال الخيرية والحمالت التطوعية التي تقوم بها 
وتعزيز , مراعاة حقوق اإلنسانجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بحيث تشمل المسؤولية اال, هذه المؤسسات
والمحافظة على البيئة ومنع التلوث من خالل مساهمة مؤسسات القطاع , النزاهة والمسائلة والحكم الصالح ومحاربة الفساد
ن أهم مصدر من مصادر التنمية الخاص في األنشطة البيئية باإلضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في التشغيل كونه يعد م
 .االقتصادية
وعليه فإن تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين يتطلب شراكة حقيقية بين جميع أطراف 
من هذه األطراف دوره  طرف ولكل, (واإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني, ومؤسسات القطاع الخاص, الحكومة)التنمية 
 :تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وذلك على النحو التاليل المنوط به
 دور الحكومة  . أ
, األسرج)يتطلب ما يلي , ية لمؤسسات القطاع الخاص دور الحكومة في تعزيز المسؤولية االجتماع إن تفعيل
 (:10ص, 2011
بنى المسؤولية االجتماعية من خالل توفير البنية تقوم الحكومة على حث وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص التي تت -
التحتية الالزمة ألداء مؤسسات القطاع الخاص للمسؤولية االجتماعية وبشكل خاص توفير الدراسات 
 .والمعلومات على ضوء االحتياجات الفعلية للمجتمع
من خالل تقديم , االجتماعيةتقوم الحكومة بتسيير اإلجراءات المرتبطة بأداء مؤسسات القطاع الخاص للمسؤولية  -
للمؤسسات على ضوء تميزها في  ومنح امتيازات خاصة بالمناقصات الحكومية محفزات وإعفاءات ضريبية
 .المسؤولية االجتماعية
 .تقوم الحكومة بتشجيع وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية االجتماعية -
المعنوية لمؤسسات القطاع الخاص لتشجيع المؤسسات على المساهمة في برامج المسؤولية منح الجوائز  -
 .االجتماعية





 دور مؤسسات القطاع الخاص . ب
لمية محددة في مجال المسؤولية االجتماعية يقتصر دور مؤسسات القطاع الخاص على تبني برامج عمل ع
 (:11ص, 2011, األسرج)يلي  ولتفعيل هذا الدور يتطلب ما, يمكن تقييمها وقياس مردودها
تؤكد كل مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني على سياستها الخاصة بتحمل المسؤولية االجتماعية تجاه  -
 .المؤسسة واحترام حقوق أصحاب المصالحأصحاب المصالح مع مراعاة حماية أصول 
مساهمة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية االقتصادية ومحاربة البطالة من خالل خلق فرص عمل  -
 .باعتباره المالذ الوحيد لحل مشكلة البطالة في فلسطينجديدة للعاطلين عن العمل 
ع الخاص الفلسطيني من مجرد المشاركة في األعمال تطوير ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطا -
 .في التنمية المستدامةالخيرية والتبرعات والحمالت التطوعية إلى المساهمة الفعلية 
تبني المبادرات التي تطلقها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز المسؤولية االجتماعية وذلك لتحقيق الشراكة  -
 . ات المجتمعاإلستراتيجية مع مختلف القطاعات وفئ
ضرورة التزام مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بمجموعة من القواعد األخالقية التي تحددها مجالس إدارات  -
 .هذه المؤسسات ويقرها حملة األسهم ويتم إعالنها بكل شفافية وتلتزم المؤسسات بتطبيقها
 .للمسؤولية االجتماعيةالقطاع الخاص الفلسطيني بإعداد توجيهات استرشادية  مؤسسات  تقوم -
واالعتبارات البيئية أثناء ممارسة القطاع الخاص لنشاطها االقتصادي األمر الذي يؤدي إلى  اإلنسانمراعاة حقوق  -
 .تحقيق المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات
 .ماية حقوقهمتجاه عمالئها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وح اتهتم مؤسسات القطاع الخاص بتلبية التزاماته -
ضرورة أن تتبنى مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني البرامج التنموية واالجتماعية واالقتصادية في المجاالت  -
 .الصحية والثقافية والتطوعية واإلنسانية للفئات المحتاجة من شرائح المجتمع
 
 
 دور المجتمع المدني. ج
يعتمد دور المجتمع المدني في مجال المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص القيام باألعمال التالية 
 (: 2011, جامعة القدس المفتوحة)
ومحاولة تحديد مفهوم واضح  تنظيم حمالت واسعة النطاق  للترويج لمفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات -
, وذلك للعمل على زيادة الوعي لدى مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني, ومتكامل للمسؤولية االجتماعية
 .بأهمية هذه البرامج وأثرها على أرباح المؤسسات على المدى المتوسط والطويل
 .تحديد أولويات التنمية التي يتعين على مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني التركيز عليها واستهدافها -
والحكومة على تحمل المسؤولية االجتماعية من خالل بناء  فلسطينيمؤسسات القطاع الخاص ال مشاركة -
 .إستراتيجية وطنية واقعية لتعزيز النزاهة والمسائلة والحكم الصالح ومحاربة الفساد
  .تنظيم ورش عمل تضم صناع القرار لتحديد معايير أداء المسؤولية االجتماعية  -
 دور اإلعالم. د
وتتجلى أهميته , بأهمية كبيرة, يكتسب دور اإلعالم في تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
من خالل الوسائل المتعددة التي يمتلكها لنشر مفردات الوعي بالمسؤولية االجتماعية وتسليط الضوء على 
جامعة ), (12ص, 2011, األسرج):يولتفعيل هذا الدور يتطلب ما يل,  ي تحقيق التنميةفوائدها ودورها ف
  (:2011, القدس المفتوحة
من خالل اإلعالن عن الجهود  تفعيل دور اإلعالم في نشر المسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص -
االجتماعية التي تبذلها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وذلك من أجل خلق نوع من 
 . لمؤسسات لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمعالمنافسة بين هذه ا
المسؤولية  نشر ثقافة ضرورة التغطية اإلعالمية الجيدة لكافة المؤتمرات والندوات والورش والمبادرات الهادفة إلى -
وإعطائها مساحة واسعة في كافة وسائل  ,ومبادئها الصحيحة والمجاالت المرتبطة بها االجتماعية للمؤسسات





ا   والتوصيات النتائج: خامس
 النتائج .1
 :أهمها, أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج لقد 
المسؤولية االجتماعية لمؤسسات غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز مفهوم  .1
أدى إلى عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص , القطاع الخاص
 .في فلسطين
ال يقتصر مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني على التبرعات واإلعانات ودعم  .2
وشفافيتها وممارستها للعدالة والحكم , بأمور عديدة منها المحافظة على البيئةالحمالت التطوعية بل يرتبط 
 .حقوق اإلنسان ةومراعا, وجودة الخدمات, وتجنب التالعب باألسعار, الصالح
% 66.8إذ بلغت مساهمته في التشغيل بنسبة , يساهم القطاع الخاص بالنسبة األكبر في التشغيل في فلسطين .3
إال أن هذه النسبة ال تكفي للحكم على القطاع الخاص بتحمل المسؤولية االجتماعية , 2000-2014خالل الفترة 
 .بشكل كامل دون مراعاة االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسؤولية االجتماعية
تبني المسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين يحقق فوائد عديدة تتمثل في تحسين   .4
وسيادة مبدأ تكافؤ , وتساهم في االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة, ي المجتمعظروف الحياة ف
وتعمل على االرتقاء بالتنمية انطالقاً من زيادة التثقيف أو , وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع, الفرص
 .شعور بالعدالة االجتماعيةمما يساهم في تحقيق االستقرار وال, الوعي االجتماعي على مستوى األفراد
بمفهوم المسؤولية  هناك غموض وعدم دراية كافية من جانب كل من األفراد والمؤسسات والمجتمع المحلي ككل .5
 .االجتماعية للمؤسسات وأبعادها ومدى تطورها
 التوصيات .2
والتي أصبحت جزء من إستراتيجيات هذه , في ظل تنامي االهتمام بالمسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
وبالتالي فإن تفعيل المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص باتت , المؤسسات للتعامل مع المجتمع والبيئة المحيطة
 :يلي ومن هذا المنطلق يوصي الباحث بما.. ضرورة ملحه 
زيادة الوعي لدى المجتمع بشكل عام ومؤسسات القطاع الخاص بشكل خاص بأهمية المسؤولية االجتماعية  .1
 .ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية
المسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني من مجرد المشاركة  مفهومالعمل على تطوير   .2
 .والحمالت التطوعية إلى المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة في األعمال الخيرية والتبرعات
إطالق برنامج يهدف إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص في  .3
 .مجال المسؤولية االجتماعية
البرامج التكوينية التي تعكس مفاهيم العمل على تعزيز ثقافة ممارسة أبعاد المسؤولية االجتماعية من خالل عقد  .4
 .وثقافات تطبيقات المسؤولية االجتماعية
سن التشريعات التي تكفل عنصري الشفافية واإلفصاح لمؤسسات القطاع الخاص التي تتبنى المسؤولية  .5
 .االجتماعية
دية في المجاالت ضرورة أن تتبنى مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني البرامج التنموية واالجتماعية واالقتصا .6
 .الصحية والثقافية والتطوعية واإلنسانية للفئات المحتاجة من شرائح المجتمع
ضرورة مراعاة حقوق اإلنسان واالعتبارات البيئية أثناء ممارسة القطاع الخاص لنشاطها االقتصادي األمر  .7
 .الذي يؤدي إلى تحقيق المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات
ومبادئها الصحيحة والمجاالت ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بالمسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص  .8
 .والعائد على كل من المؤسسات المؤدية لها وعلى المجتمع, المرتبطة بها
إضافة مساقات دراسية كمتطلبات جامعية عامة تركز على إكساب الطلبة للمفاهيم والمبادئ وقواعد نشر  .9
 .المسؤولية االجتماعية وفوائدها على المجتمع والمؤسسات المؤدية لها
تتولى تخطيط وتنفيذ  , للمسؤولية االجتماعية داخل مؤسسات القطاع الخاصضرورة وجود إدارات متخصصة  .11
وة وتحديد نقاط الق, ملية فيما بينهاعوتبادل الخبرات والتجارب ال, البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
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